
كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود 
21.5 مليار دينار تونسي )نحو 7.6 مليار دولار(، مما يتيح تغطية الواردات 

المحلي  قياسية مقارنة مع ما شهده الاحتياطي  يوماً، وهي مدة  لمدة 142 
أكثر من  تغطي  لمستويات لا  تراجع سابقاً  الماضية، حيث  السنوات  خلال 

73 يوماً.

 47 بنحو  وارداتها  تغطية  على  قدرتها  مستوى  على  زيادة  تونس  وسجلت 
يوماً، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي 
التي سجلها  المهمة  الزيادة  المحلي نحو 17 مليار دينار. وعلى الرغم من 
الحجم الإجمالي لإعادة تمويل  النقد الأجنبي، فإن  التونسي من  الاحتياطي 
الاقتصاد التونسي تراجع بما لا يقل عن 4.241 مليار دينار، واستقر في 

حدود 10.794 مليار دينار مقابل 15.036 مليار دينار خلال الفترة ذاتها 
من سنة 2019.

وكان عجز الميزانية قد تعمق خلال النصف الأول من السنة الحالية بشكل 
ملموس، ليبلغ 3.8 مليار دينار، وذلك مقابل 2.4 مليار دينار خلال الفترة 
ذاتها من 2019، وذلك وفقا للبنك المركزي التونسي. وتتوقع الحكومة التونسية 
أداءً سلبياً للاقتصاد التونسي، وذلك بنسبة 7 في المئة مع نهاية السنة الحالية 
بعد أن كانت وزارة المالية التونسية قد توقعت نسبة نمو اقتصادي في حدود 

1.7 في المائة عند إعداد ميزانية 2020.

المصدر )صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف(
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The Central Bank of Tunisia revealed that foreign exchange 

reserves have grown to 21.5 billion Tunisian dinars (about 7.6 

billion dollars), which allows imports to be covered for a period 

of 142 days, a record period compared to what the local reserve 

witnessed during the past years, as it previously decreased to 

levels that did not cover more than 73 days.

Tunisia recorded an increase in the level of its ability to cover 

its imports by about 47 days, compared to the same period in 

2019, when the local foreign exchange reserves reached about 

17 billion dinars. Despite the significant increase recorded by 
the Tunisian foreign exchange reserves, the total volume of 

refinancing the Tunisian economy decreased by at least 4.241 

billion dinars, and stabilized in the range of 10.794 billion dinars 

compared to 15.036 billion dinars during the same period in 

2019.

The budget deficit deepened significantly during the first half 
of the current year, reaching 3.8 billion dinars, compared to 2.4 

billion dinars during the same period in 2019, according to the 

Central Bank of Tunisia. The Tunisian government expects a 

negative performance of the Tunisian economy, at a rate of 7 

percent by the end of the current year, after the Tunisian Ministry 

of Finance had expected an economic growth rate of 1.7 percent 

when preparing the 2020 budget.

Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Upsurge of the Tunisian Foreign Exchange Reserves

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي التونسي 



الكويت،  لدولة  التجاري  الميزان  فائض  تراجع 
بنسبة 58.8 في المئة على أساس سنوي خلال 
تداعيات  2020، وسط  من  الأولى  أشهر  الـ5 
بسبب  الكويتي،  الاقتصاد  على  مسبوقة  غير 

جائحة كورونا.
إلى  استند  "الأناضول"،  لوكالة  مسح  وبحسب 
الكويتية  للإحصاء  المركزية  الإدارة  بيانات 
)حكومية(، انخفض الفائض التجاري إلى 1.77 
فترة  خلال  دولار(  مليارات   5.8( دينار  مليار 

الخمسة أشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي. في حين بلغ فائض الميزان 
 14( دينار  مليارات   4.3 2019 حوالي  المماثلة من  الفترة  التجاري خلال 

مليار دولار(.
ووفقا للبيانات فقد انخفضت قيمة صادرات الكويت 40 في المئة إلى 5.17 

مليارات دينار، مقابل 8.62 مليار دينار خلال 
حين  في  الماضي.  العام  من  المماثلة  الفترة 
تراجعت قيمة الواردات بنحو 21.3 بالمائة إلى 
مليارات   4.3 مع  مقارنة  دينار،  مليارات   3.4

دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019.
في  النفطية  الصناعة  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر 
الكويت تمثّل أكثر من 50 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، و95 في المئة من الصادرات 
و80 في المئة من الإيرادات الحكومية. وقد تأثّر 
الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار 
النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام 

باتفاق خفض الإنتاج بـ "أوبك+".
المصدر )وكالة الأناضول، بتصرّف(

تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي

The surplus in the trade balance of the State of Kuwait decreased 

by 58.8 percent on an annual basis during the first 5 months 
of 2020, amid unprecedented repercussions on the Kuwaiti 

economy, due to the Corona pandemic.

According to an "Anadolu Agency" survey, which was based on 

the Kuwaiti Central Administration for Statistics (governmental) 

data, the trade surplus decreased to 1.77 billion dinars (5.8 billion 

dollars) during the five-month period ending last May. While the 
trade balance surplus during the same period of 2019 amounted 

to about 4.3 billion dinars (14 billion dollars).

According to the data, the value of Kuwait's exports decreased 

40 percent to 5.17 billion dinars, compared to 8.62 billion dinars 

during the same period last year. While the value of imports 
decreased by 21.3 percent to 3.4 billion dinars, compared to 4.3 

billion dinars during the first five months of 2019.
It should be noted that the oil industry in Kuwait represents more 

than 50 percent of GDP, 95 percent of exports and 80 percent of 

government revenues. The Kuwaiti economy has been affected in 

light of the dual effects of the Corona pandemic and the collapse 

of oil prices, and the country's oil production has decreased to 

2.2 million barrels in light of the commitment to the agreement 

to reduce production with "OPEC +".

Source (Anadolu Agency, Edited)

Decline of Kuwaiti Trade Balance Surplus

المغربي محمد بنشعبون  كشف وزير الاقتصاد 
عن تفاصيل توفير 4.5 مليارات دولار لصندوق 
المملكة،  أحدثته  الذي  الاستراتيجي  الاستثمار 
حيث يهدف المغرب، كما أعلن عن ذلك العاهل 
محمد السادس، في نهاية يوليو/تموز، إلى توجيه 
الاقتصادي،  الإنعاش  لخطة  دولار  مليار   12

الدولة  قبل  من  ضمانات  توفير  سيجرى  حيث 
بقيمة  للشركات  مصرفية  قروض  توفير  بهدف 
 4.5 رصد  سيتم  بينما  دولار،  مليارات   7.5

مليارات دولار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
قانون  في  "تم  أنه  بالبرلمان،  والتنمية  المالية  لجنة  أمام  بنشعبون،  وأوضح 
المالية المعدّل، الذي صادق عليه البرلمان في يوليو/تموز الماضي، تحويل 

1.5 مليار دولار للصندوق عبر الميزانية العامة 

للدولة"، مشيرا إلى أنّه "سيتم السعي إلى تعبئة 
المليارات الثلاثة الباقية في إطار العلاقات مع 
المؤسسات المالية الوطنية أو الدولية، كما سيتم 

عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص".
العمومية عبر  الاستثمارات  قيمة  المغرب  ورفع 
ما  دولار،  مليارات   8.7 إلى  المعدلة  الموازنة 
يعني زيادة بحوالي 1.5 مليار دولار عما كانت 
عليه في مشروع قانون المالية الذي شرع المغرب 
في تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي، غير أنه تم خفض الاستثمارات 

التي تنجزها مؤسسات عمومية عانت من تداعيات الأزمة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرّف(

المغرب يموّل صندوق الاستثمار الاستراتيجي بـ 4.5 مليارات دولار

Moroccan Economy Minister Mohamed Benchaaboun revealed 

the details of providing $4.5 billion to the strategic investment 

fund created by the Kingdom, as Morocco aims, as announced by 

King Mohammed VI, at the end of July, to direct $12 billion to 

the economic recovery plan, where guarantees will be provided 

by the state, with the aim of providing corporate bank loans 

worth $7.5 billion, while $4.5 billion will be allocated to the 

strategic investment fund.

In front of the Parliament’s Finance and Development Committee, 

Benchaaboun explained that “in the amended Finance Law, 

which Parliament approved last July, $1.5 billion was transferred 

to the fund through the state’s general budget,” indicating that 

“the remaining three billions will be mobilized in the framework 

of relations with national or international financial institutions, 
where partnerships between the state and the private sector will 

also be established.

Morocco raised the value of public investments through the 

revised budget to $8.7 billion, which means an increase of about 

$1.5 billion over the draft finance bill that Morocco started 
implementing last January. However, investments made by 

public institutions that have suffered from the repercussions of 

the crisis have been reduced.

Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Morocco Financed the Strategic Investment Fund with $4.5 billion



أزمة  لمواجهة  مصر  اتخذتها  التي  بالإجراءات  الدولي  النقد  صندوق  أشاد 
"كوفيد19-"، والتي من بينها حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة 
بقيمة 100 مليار جنيه، بما يمثل %1.8 من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 
جانب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وتحسين القدرة 
الرعاية  وتقديم  "كوفيد19-"،  مصابي  عن  للكشف  الفحوصات  إجراء  على 
الصحية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وهي 

كلها أسباب شجعت فريق صندوق النقد على الموافقة على القرض.
الموافقة  بمناسبة  المصري،  الاقتصاد  تقريره عن وضع  في  الصندوق  وبيّن 
فيروس  تداعيات  لمواجهة  دولار  مليارات   5.2 مصر  إقراض  على  الأخيرة 
كورونا، أنّ مصر قادرة بشكل كافٍ على سداد القروض المستحقة لصندوق 
للدولة الوصول  المالي والخارجي  التحسينات في الوضع  النقد، إذ ستضمن 

المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، فضلا عن المشاركة المستمرة 
في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات 

استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج.
وكشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 119.6 
مليار دولار بنهاية السنة المالية 2020-2019 التي انتهت في آخر يونيو/

حزيران الماضي، لكنه توقع في الوقت ذاته قدرة مصر على سداد الديون. 
ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 
الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو/حزيران 2021، ثم إلى 127.3 مليار 
دولار في نهاية يونيو 2022 قبل أن يعاود الهبوط في العامين التاليين إلى 

نحو 119 مليار دولار.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرّف(

صندوق النقد يشيد بأداء مصر الاقتصادي: قادرة على سداد ديونها 

The International Monetary Fund praised the measures taken by 

Egypt to confront the "Covid-19" crisis, including the economic 
stimulus package launched by the government at a value of 100 

billion pounds, representing 1.8% of the GDP, in addition to 

the central bank lowering interest rates by 300 basis points, 

and improving the ability to conduct tests to detect people 

infected with "Covid-19", provide health care, and apply social 
distancing rules to limit the spread of the virus, which are all 

reasons that encouraged the IMF team to approve the loan.

The IMF stated in its report on the state of the Egyptian 

economy, on the occasion of the recent approval to lend Egypt 

$5.2 billion to confront the repercussions of the Coronavirus, 

that Egypt is sufficiently capable of repaying the loans owed to 
the IMF, as improvements in the country's financial and external 

situation will ensure continuous access to markets and adequate 

capacity to repayment, as well as continuous participation in 

extending the deadlines of official deposit obligations owed by 
the Central Bank for longer maturity periods even after the end 

of the program.

The International Monetary Fund revealed that Egypt's external 

debt rose to 119.6 billion dollars by the end of the fiscal year 
2019-2020, which ended at the end of last June, but at the same 
time it expected Egypt's ability to repay the debt. The fund raised 

its debt forecast to $126.7 billion by the end of the current fiscal 
year that ends in late June 2021, and then to $127.3 billion at 

the end of June 2022, before falling back in the next two years 

to about $119 billion.

Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

IMF Praises Egypt's Economic Performance: Able to Pay its Debts


